كان كلامنا المتقدم في توجيه صاحب المحكم لما يرد على المبنى الدقيق الذي أفاده الآخوند من سقوط العلم الإجمالي بالمرة، فلا ينجز على نحو وجوب الموافقة القطعية،  ولا ينجز على نحو وجوب الموافقة الاحتمالية، وقلنا: إن الماتن اختار أن العلم الإجمالي ينجز على نحو وجوب الموافقة الاحتمالية ببيان، خلاصته:
واحد، أولاً إمكانية الترخيص في أحد طرفي العلم الإجمالي.

الشيء الثاني: أن الاضطرار لا يرفع الحكم الواقعي ـ إذا صح التعبيرـ بل الحكم الواقعي باقٍ، وإنما يرفع وجوب الموافقة القطعية.

الشيء الثالث: أننا نحتمل بعد الاضطرار إلى أحد الطرفين سقوط المنجزية ـ إذا صح التعبيرـ أي سقوط التكليف بالمرة، ولكن بما أن التكليف كان متيقناً سابقاً، فالمرجع في هذا المقام هو الاحتياط، هذه خلاصة مركزة لما أفاده الماتن.

ثم أشكل على نفسه بإشكال: من أن ظاهر الأدلة (رفع ما اضطروا إليه) بأن الرفع للحكم الواقعي، قال الماتن (حفظه الله): لا ملزم لنا للجمود على هذا الظهور، لابد أن نحور في هذا الظهور بما يتلاءم مع المقام، والتحوير بهذا النحو: أن نقول بأن الرفع هنا يكفي أن يكون لرفع وجوب الموافقة القطعية بس، ولا نقول بأن (رفع ما اضطروا إليه) يعني ارتفع الحكم الواقعي، شكو مانع؟ لأننا نحن نفهم لحن خطاب الشارع.

ثم أكمل المقام بتذييلين، بأن الرافع العقلي كالرافع الشرعي، هذا التذييل الأول، والتذييل الثاني: أن هذا هو ما كان يدور في خلد الشيخ الأعظم (يرحمه الله)، الشيخ كان هذا هو مراده، لكنه لم يفصح عنه بعبارات مبينة لمراده كما نحن أوضحنا هذا المطلب بشيء من التفصيل والبيان، هذه خلاصة لما مر علينا في الدرس السابق.

هذا المطلب الذي يريد أن يفيده في هذا اليوم في الحقيقة أشبه بالتنبيه، يورد تنبيهين ـ إذا صح التعبيرـ:

التنبيه الأول: هو أن الاضطرار، عندنا إناءان، تارة نضطر إلى أحدهما بعد تشكل العلم الإجمالي، وكان هذا محل كلامنا في البحث السابق، وأخرى نضطر إلى أحدهما، ثم نعلم بنجاسة أحدهما، الماتن يقول: لا فرق بين الصورتين، طبعاً ليس ما فيه فرق بالمرة، يعني فيه فرق حيثي ـ إذا صح التعبيرـ، نحن عندنا المدار على أن هذه الحزازة الموجودة في النفس ـ إذا صح التعبيرـ باقية، الذي ما استطاع الأصوليون أن يعبروا عنها مفصحين، ونحن بما أوتينا من البيان استطعنا أن نشرحها موضحين، يعني نحن تقدمنا على بقية الأصوليين، ولاءمنا بين الوجدان والبرهان، أما غيرنا لا، ما استطاع، يقول: هذه الحزازة ما يفرق فيها بين كون الاضطرار للمكلف إلى أحد الإناءين، أنا عندي إناءان، حسب الظاهر كلاهما طاهر عندي، أنا مضطر إلى شرب أحدهما، ما عندي أي مشكلة، أشرب الذي على اليمين أو على اليسار، بعد أن شربت الإناء اليمين، علمت بأن أحد الإناءين كان نجساً، طبعاً في هذه الصورة تقدم عندنا المطلب، في هذه الصورة من الصعوبة بمكان أن نقول بوجوب الاجتناب عن الإناء الثاني، ما نقدر، لأنه علم إجمالي  ما تشكل أصلاً بالمرة، نحن صحيح اضطررنا إلى أحدهما قبل تشكل العلم، ثم علمنا بنجاسة أحدهما قبل الاضطرار إلى أحدهما، هذا ما يفيدنا شيئاً، لأنه بعد اضطرارنا وخروج أحد الطرفين عن الطرفية، تقدم في الصور الأربع التي عندنا، ما نقدر نقول بالمنجزية، يعني القول بالمنجزية في هذه الصورة في غاية الإشكال، كما تقدم لدينا، بس الصورة الثانية التي نحن كانت مورداً لأبحاثنا، استطعنا أن نقول بتوفيق من الله واستعانة به، أن نقول بأن العلم الإجمالي ينجز على نحو وجوب الموافقة الاحتمالية، لأن نحن اضطرينا بعد تشكل العلم الإجمالي، الآخوند يقول: سقط العلم الإجمالي بالمرة، نحن قلنا لا، العلم الإجمالي ما يسقط بالمرة، وجبنا بالكلام الذي اليوم لخصناه بالنقاط المتعددة التي أوردها الماتن، والذي قال هذه التي تدور في خلد الشيخ بس ما أفصح عنها، فإذن نحن عندنا في هاتين الصورتين أو في بقية الصور، ما نقدر نقول، صح في النفس حزازة، بس بعد هناك اختلاف بين الحزازتين، الحزازة التي فيه علم إجمالي تشكل، ثم اضطررنا إلى أحد الطرفين، والحزازة التي اضطررنا إلى أحد الطرفين، ثم تشكل علم إجمالي، بينهما بون شاسع، وهذا الكلام تقدم إذا تتذكرون، على كلٍ...

نطبق هذا ثم نجيء إلى مسألة بحث اشوية فيه جمال ودقة، أو دقة وجمال، البحث الثاني أو التنبيه الثاني...

تطبيق:


بقي في المقام أمران: الأول: لا فرق في وجوب الاحتياط مع الاضطرار إلى غير المعين بين سبق الاضطرار على التكليف المعلوم بالإجمال أو على العلم الإجمالي نفسه ولحوقه لهما...

الصحيح أن نحن وضحنا فيما تقدم وجود فرق، إذا تتذكرون، قلنا يوجد فرق، هنا يقول لا فرق، على كلٍ...

 لأن الترخيص الناشئ من الاضطرار لما لم يناف التكليف فهو لا يمنع من تنجزه بالعلم، وإن كان الاضطرار سابقا...

بس نحن قلنا لأن العلم ما تشكل، إذا كان الاضطرار سابقاً اشلون نجيب علم، علم ما يوجد، عرفنا، قلنا هذا تصوير تشكل علم بهذا فيه حزازة في النفس، حتى في هذا، بس أقل من الحزازة الثانية، فيه غضاضة، بس أقل من الغضاضة الأخرى...

 فيجب لأجله الاحتياط في بقية الأطراف...

ما أدري اشلون يجب، مع أنه قال، هو أشكل حتى فيما تقدم...

 كما أنه بناء على عدم وجوب الاحتياط لا فرق بين الصور المذكورة...

ما فيه فرق، يعني سواءً كان الاضطرار قبل تشكل العلم الإجمالي كما هو واضح، بعد بالمرة، لأنه أصلاً ما عندنا علم، إلا علمنا فيما بعد، هذا العلم ما له قيمة أصلاً الذي، البعدي...

وإذا كان، لا، عندنا علم، ثم اضطررنا إلى أحد الطرفين، قلنا بما أنه خرج أحد الطرفين عن الطرفية، فالعلم الإجمالي  ليس له قابلية بعد خروج أحد الطرفين عن الطرفية لينجز الطرف الآخر، بل يكون الطرف الآخر جارٍ فيه الأصل المؤمن بلا إشكال...

كما أنه بناءً على عدم وجوب الاحتياط بين الصور المذكورة، لابتنائه على منافاة الترخيص المذكور للتكليف ورفعه له، ولا فرق بين سبق الاضطرار ولحوق الاضطرار في كونه...

 في كلتا الصورتين الترخيص واضح، بس طبعاً لحوق الاضطرار أوضح، لأنه تشكل عندنا علم، العفو سبق الاضطرار على تشكل العلم واضح، لأنه أصلاً ما عندنا علم بالمرة، بس عندنا شيء من الغضاضة قلنا والحزازة النفسية...

غاية أن سبق الاضطرار مانع من حدوث التكليف...

كما رأينا، يعني اضطررت، ثم علمت بنجاسة أحدهما، اشلون، ما يتشكل تكليف...

ولحوقه، لا، لحوق الاضطرار، صار تكليف موجود، لكن أنا اضطررت...

 رافع له بعد ثبوته وتنجزه، صار تكليف ثابت تنجز، اضطررت إلى أحد الطرفين يقول ارتفع هنا العلم الإجمالي كما قال الآخوند، هذا على مبنى الآخوند يعني يتكلم...

بس يقول: ما فيه أثر، ما فيه فرق بين الصورتين، ونحن قلنا فيه أثر، فيه فرق...

لأنه في الصورة الأولى التي اضطررنا قبل تشكل علم إجمالي، أصلاً علم إجمالي ما فيه بالمرة، تالي تشكل لنا...

ولا أثر لذلك في وجوب الاحتياط...

طبعاً نحن في هذه الصورة ما فيه أثر، لأنه كلتا الصورتين ما فيه علم إجمالي، يعني الصورة الثانية صح فيه علم إجمالي كان، بس ارتفع بعد اضطرارك لأحد الطرفين
، الصورة الأولى التي الاضطرار قبل تشكل العلم الإجمالي ما فيه علم إجمالي  بالمرة، فبعد هو ما كان موجوداً، فبعد الاضطرار إلى أحد الطرفين ينولد؟ نحن قلنا الذي انولد يزول ويطير، فما بالك بالذي لم ينولد؟..

غايته أن سبقه مانع من حدوث التكليف، لحوق الاضطرار رافع للتكليف بعد ثبوته وتنجيزه، لكن يقول ولا أثر لذلك في وجوب الاختيار، لأنه في كلتا الحالتين قلنا العلم الإجمالي لا يوجب لا موافقة قطعية ولا موافقة احتمالية...

 إذ ليس المحتمل بعد رفع الاضطرار إلا رجوع التكليف بعد ارتفاعه...

ارتفع التكليف الذي الصورة التي شنهو الثانية الذي تشكل، الذي اضطررنا بعد تشكله، قلنا يرتفع، بعد ارتفاعه نشك في رجوعه، شيقول الآخوند؟ مجرى للبراءة بلا إشكال، لأني أشك أن هذا الآن فيه تكليف أو ما فيه تكليف؟ طرف إلحاله باقي، التنبيه الثاني، الذي قلنا فيه دقة وفيه جمال...

يقول: تقدم لنا أن عندنا مراتب ثلاث، لما نقول هنا العلم الإجمالي غير منجز، اش معنى؟ للطرفين، اش معنى عدم المنجزية؟ يعني، طبعاً عندنا يكون ثلاث مراتب، المعنى الأول: أن نحن أصلاً يعني ما فيه علم إجمالي، ما فيه جعل للتكليف، المعنى الثاني ماذا؟ تكليف موجود، بس ما واصل إلى حالة المنجزية، بعد المعنى الثالث: تكليف موجود، لكنه لا تجب إطاعته، كما في تزاحم التكليفين، أحدهما ما يجب إطاعته، فإذن عندنا معانٍ ثلاثة، يقول نحن الآن، تتذكرون، كم تخريج مر علينا لوجوب الموافقة الاحتمالية؟ أربعة...

التخريج الأول كان للعراقي.

تخريجان للنائيني، الذي قلنا الثاني منهما تكميل للأول، تتذكرون.

والرابع كان للماتن، الماتن، الشيخ الأعظم ما جاب أي تخريج، قال بس تجب الموافقة الاحتمالية التي قلنا كان يعيش تخريج الماتن وجداناً بس ما أفصح عنه، يعني الشيخ الأعظم رأيه نفس رأي المحكم..... حسب ما يدعيه طبعا المحكم، نحن مع المحكم الآن، ما تقول لي كيف فهمت وكذا؟ هذا كلام المحكم، نحن نتكلم في هذه الدائرة هذه...

...

ورأي المحكم في الحقيقة هو رأي النائيني، ليس يعني رأي جديد، إذا فتشت فيه راح تشوفه رأي النائيني يعني، أمس قلنا هذا الكلام، بس بإضافات صراحة ما تعرض لها النائيني، يعني فيه عنده لمسات حلوة، إذا واحد تأمل فيها، فيه لمسات حليوه يعني، تشوف فيه توجيهات تخريجات جميلة، على كلٍ، بس روح المطلب، عمق المطلب هو نفس رأي، يعني إذا سترجعه إلى الروح، روح هي واحدة...

طيب، يقول نحن ينبغي لنا أن نتأمل عندما نقول بأن العلم الإجمالي بعد الاضطرار إلى أحد الطرفين ينجز الطرف الآخر بنحو وجوب الموافقة الاحتمالية، نشوف على أي نحو هذه المنجزية بالنسبة للآراء الأربعة المتقدمة، 
عندنا آراء أربعة، يقول يكون نشوف هذه الآراء الأربعة في كيفية انطباقها في المنجزية الاحتمالية، نبي نشوف، ماذا نستفيد من هذا البحث؟ نفهم مصطلح، بل مصطلحين في الحقيقة، لعلهما مرا عليكم في الأصول، المصطلح الأول: يسمى التوسط في التكليف، والمصطلح الثاني: يسمى التوسط في التنجيز، توسط في التكليف، توسط في التنجيز، يقول إذا فهمنا الآن التطبيقات راح نفهم هذين المصطلحين الأصوليين، الذي مرا علينا في الكتب الأصولية، يقول نفهمها هنا، هذا فهم المصطلحين، خلني أول شيء أشرح المصطلحين وتالي نجيء إلى التطبيق، حتى نشوف اشلون نفهم هذين المصطلحين...

شوف أنا لما أقول عندي علم إجمالي، وهذا العلم الإجمالي منجز، يعني تكليف موجود أقول، ما معنى تكليف موجود؟ يعني أقول إن العلم الإجمالي بعد تشكله، انتبهوا، بعد تشكله حتى مع خروج أحد الطرفين للعلم الإجمالي  عن الطرفية، في إطلاق لوجوب امتثال هذا التكليف، فيه إطلاق، صح؟ يعني يقول لي هذا الإطلاق يجب عليك الترك للطرفين في حالة وجود الطرفين، يعني ما اضطررت إلى أحدهما، هذا واقع، طيب وماذا يقول لي بعد؟ يقول لي أيضاً: إذا خرج أحد الطرفين عن الطرفية، هذا الإطلاق باقي، تشك في زمان الإطلاق، تتمسك بالإطلاق الدال على وجوب ترك كل من الطرفين للعلم الإجمالي ،هذا ماذا نسميه؟ الإطلاق، تمسك بالإطلاق للعلم الإجمالي ، يعني فيما إذا اضطر المكلف إلى أحد الطرفين أو لم يضطر، واضح، يعني فيما إذا اضطر، فماذا نقول؟ نحن هناك قلنا إن العلم الإجمالي لا ينجز طرفيه إلا مع كون كل من الطرفين محل ابتلاء وفعلي، كأننا اشوية ماذا؟ يعني انخفضنا مرتبة، شنقول يعني؟ كأننا نستثني، إلا إذا اضطر المكلف إلى أحد الطرفين، يعني هذا حالة وسطية بين عدم المنجزية للتكليف التي هي رأي من هو؟ الآخوند، وبين أن المنجزية مشروطة، كما قلنا، منجزية هنا مشروطة، لأنه ماذا يقول؟ يقول: إذا رفعت اضطرارك بأحد الطرفين لا يسوغ، لا يجوز أن تقترف الطرف الآخر، فماذا نسمي هذه المنجزية؟ العفو، ماذا نسمي هذا التكليف، الإطلاق لهذا التكليف؟ نسميه توسط في التكليف، يعني التكليف في الأصل الإطلاق إذا كان كل من الطرفين في مرتبة الفعلية، هنا أحد الطرفين خرج، فصار هذه المنجزية برزخ، وسط، فماذا نسميه؟ توسط في التكليف، يعني المفروض التكليف لا يكون على نحو الفعلية إلا إذا كان كل من الطرفين مورد ابتلاء، الآن واحد من الطرفين قلنا خرج، زال، بسبب اضطرارنا إليه، واضحة الفكرة لنا؟ نسميه توسط في التكليف، برزخ، عبروا الذي أمس أنا قلت برزخ، لو قلنا البرزخية يكون كذا يعني، يعني بين بين ـ إذا صح التعبيرـ بين بين...

والتوسط في التنجيز؟ نفسه، بس ما نلحظ التكليف، نلحظ الدليل، ذاك نلحظ الإطلاق لنفس التكليف، هذا نلحظ، ما نلحظ التكليف الذي هو المحركية لنفس التكليف، نلحظ الإطلاق لنفس الدليل بلحاظ منجزيته، مو قلنا الدليل له مراتب، مرة نلحظ التكليف ومرة نلحظ الدليل، فإن لاحظنا الدليل سميناه توسط في التنجيز، يعني المنجزية المفروض للدليل متى تكون؟ مع كون كل من الطرفين في محل الابتلاء، يقول لا، فيه منجزية وسط، التي هي هذه، الذي أن العلم الإجمالي بعد الاضطرار إلى أحد الطرفين المستفاد من الأدلة بعد الجمع بينها، يعني إطلاق دليل المنجزية أنه فيه وسطية في التنجيز، ما يسقط الدليل عن دليليته بنحو مطلق، فيما إذا اضطر المكلف إلى أحد طرفيه، واضحة التوسط في التنجيز، يعني مثل التوسط في التكليف بس قلنا الفرض لحاظي، ذاك نلحظ التكليف والفعلية بالنسبة للمكلف، يعني عمل المكلف، هذا نلحظ الدليل...
الآن بعد أن اتضح لنا هذان المصطلحان نريد أن نطبق التخريجات الأربعة ـ إذا صح التعبيرـ لوجوب الموافقة الاحتمالية، التخريج الأول قلنا للآغا ضياء، والثاني والثالث للنائيني، والرابع للماتن، نشوف ما الفارق بينهما، وعلي منهما يكون هناك توسط في التنجيز، وعلي أي منها الأربعة يكون هناك توسط في التكليف؟ بس هذا تنبيهنا، يعني بحث تطبيقي ـ إذا صح التعبيرـ ...
تطبيق:

الثاني، نبغي نطبقه اشوية مفردة مفردة...

تقدم في صدر هذا الفصل أن للتكليف مراحل ثلاثا تترتب في نفسها: المرتبة الأولى جعل التكليف، المرتبة الثانية: المنجزية، المرتبة الثالثة: وجوب الطاعة والإطاعة. 
ومرجع القول بعدم وجوب الاحتياط بالمرة، الذي سميناه السقوط بالمرة، إلى كون الاضطرار يمنع من جعل التكليف، فلا يبقى موضوع لا للمنجزية ولا لوجوب إطاعة هذا التكليف عقلاً، يعني العقل ما يحكم، لأنه ارتفعت المنجزية، فيرتفع حكم العقل بوجوب الإطاعة...

أما القول بوجوب الموافقة الاحتمالية، الذي هو وجوب الاحتياط، حتى بعد الاضطرار إلى أحد الطرفين، فيرجع إلى نحو من التصرف في بعض هذه المراحل حسب اختلاف الوجوه الأربعة المتقدمة. 
مقتضى الوجهين الأولين، الوجه الذي أفاده المحقق العراقي والوجه الأول الذي أفاده المحقق النائيني: الاضطرار يوجب لثبوت التكليف في حال دون حال...

لأنه قلنا المفروض، نحن ماذا قلنا؟ مقتضى القواعد ماذا؟ طيران التكليف،لكن لاحظنا هم بتخريجين صار ماذا؟ التكليف يبقى على حال دون حال آخر، وهذا ماذا معناه؟ توسط في التكليف، يعني التكليف ما له إطلاق يشمل حالة وجود كل من طرفي العلم الإجمالي محل ابتلاء وفعلي لدى المكلف، لا، إذا كان ما له إطلاق زال، طار بالمرة، إذا كان التكليف له إطلاق، تمسكنا بإطلاقه، حتى بعد خروج أحد طرفيه عن المنجزية، وسمينا التمسك بالإطلاق توسط في التكليف...

 وهو المعبر عنه بالتوسط في التكليف، غايته أنه على الوجه الأول يكون التوسط...

يعني على وجه المحقق العراقي...

 في التكليف من حين حدوث الاضطرار...

أنا بمجرد أن أضطر إلى أحد الطرفين غاية هذا العلم الإجمالي ماذا يقول لي؟ يقول لي: إن رفعت اضطرارك في أحد طرفي العلم الإجمالي، مجرد تضطر، خاطبني العلم الإجمالي فيجب عليك ترك الطرف الآخر حتى بعد رفع اضطرارك بالطرف اليمين، هكذا...

أما على وجه المحقق النائيني الأول فالتوسط إنما يكون حين، شفتوا الفارق، حين رفع الاضطرار، ليس من أول حدوث الاضطرار، في حال رفعك للاضطرار يصير يعني، يعني فارق ماذا نسميه؟ حيثي لحاظي، بس ما فيه فرق بينهما، كلاهما يعني في الروح واحد...

فالتوسط إنما يكون عند رفع الاضطرار والعمل بمقتضى الترخيص، مع كون التكليف ثابتا مطلقا وفي جميع الأحوال....

لأنه واضح قبل حال الاضطرار التكليف موجود، علم إجمالي  منجز، والشرائط للمنجزية موجودة، طيب حين الاضطرار، الآخوند يقول ارتفع التكليف بالمرة، الآغا ضياء والنائيني في وجهه الأول يقولون:لا، التكليف ما ارتفع بالمرة، نتمسك بإطلاق وجوب التكليف، الذي تشكل عندنا العلم الإجمالي, وحتى بعد الاضطرار إلى أحد طرفيه، هذا الإطلاق باقٍ، ينجر ينجر ينجر، ليوجب علينا وجوب الموافقة الاحتمالية، سميها يعني برزخ، حالة برزخية، سموها برزخ، سموها كذا..

 أما على الوجه الثالث، الذي هو أيضاً للنائيني الذي قال حكم ظاهري وليس بارتفاع للحكم الواقعي...

 فلا توسط في التكليف، بل هو ثابت على كل حال، التكليف، لأنه قال ما يرتفع، يبقى الحال...

التوسط إذن إنما هو في التنجيز، في حالة يتنجز التكليف، في حالة لا يتنجز،هذا توسط في التنجيز، اشلون على رأي النائيني الثاني، حالة يتنجز، يعني يتنجز بلحاظ الحكم الواقعي، في حال كل من الفردين محل ابتلائك، الحكم الواقعي هنا منجز، يعني يجب عليك تركه، في حال طيب أنت الآن شربت النجس الواقعي، المفروض ارتفع، يقول: لا، هنا توسط في التنجيز، يعني رغم أن الحكم الواقعي أصلاً زال غير موجود، بس مع ذلك التمسك بإطلاق المنجزية يدعوك إلى ترك الطرف الآخر الذي هو ليس حراماً، شفت اش معنى التوسط في التنجيز؟ تمسكاً بإطلاق المنجزية التي تقول له أنت دع، اترك كلا الطرفين، عرفنا اشلون؟ واضحة الفكرة اشلون التوسط في التنجيز؟

أما على الوجه الثالث الذي هو للنائيني فلا توسط في التكليف، بل هو ثابت على كل حال، والتوسط إنما هو في تنجيزه، حيث يكون الترخيص عليه ظاهريا مانعا من تنجيز التكليف الواقعي في ظرف الاضطرار به، لأن أنا المفروض إذا اضطررت إلى الطرف الواقعي المفروض ارتفع التكليف في اليد ما فيه، وذا ماذا يقول لي؟ يقول: تمسك بإطلاق التكليف لترك الطرف الآخر الباقي، هذا خلاصة الذي يريد يقوله...

إذن الآن عرفنا مسألة التوسط في التكليف والتوسط في التنجيز كمصطلحين أصوليين من خلال هذا البحث في منجزية العلم الإجمالي أو بقاء المنجزية للعلم الإجمالي  بعد الاضطرار إلى أحد طرفيه..

أنت على رأيك يا صاحب المحكم، شنهو أنت عندك؟ توسط في التكليف أو توسط في التنجيز؟

يقول: أنا عندي لا توسط لا في التكليف ولا في التنجيز، ما لي لحاظ هذا، أنا أنظر إلى حكم العقل بوجوب إطاعة التكليف الذي قلت الاحتياط، يعني أي مرحلة من المراحل الثلاث؟ المرحلة الثانية، لا مرحلة الجعل، ولا المنجزية، وإنما مرحلة وجوب الإطاعة الاحتمالية، فاضطررت إلى أحد التكليفين، الذي هو، لأنه قال، الحقيقة التمسك بالحيثية الثالثة من حيثيات بحثه، الذي قال أنا أشك، حكم العقل هنا، يعني كأنه يرى أن حكم العقل بوجوب ترك كل من الطرفين باقٍ على حاله، في حال الحالة الأولى الذي لست بمضطر إلى اقتراف أحد الطرفين، وفي الحالة الثانية عند اضطرارك إلى أحد الطرفين، يعني هذا تتمسك بالإطلاق في الحالين، والتمسك بالإطلاق في الحالين يقول ما يفرق ولا أنملة، ولذلك لو كان فيه فرق كان قلنا توسط في التكليف، أو توسط في التنجيز، بما أنه لا فرق، فنحن نتمسك بأن العقل يحكم بنحو مطلق في الحالين على حد سواء،واضحة لنا الفكرة الآن؟ خوش كلام صراحة...

...

يعني المنجزية يلحظ فيها أصل الدليل، فعل واصل إلى المكلف، الفعل الواصل إلى المكلف يقول ينجز، أما وجوب الإطاعة بعد أن يصل، قلنا حكم طولي، في طول المنجزية، بعد تماميته، يجيء العقل... ماذا يقول لنا؟ يقول امتثل هذا التكليف...

يعني فرق..

...

في طوله، في طول المنجزية...

....

هذا حكم عقلي، هذا الحكم العقلي مستقل، ذاك حكم شرعي وتمسك بإطلاق وعدم تمسك، وهذا حكم في طوله، يعني ليس في رتبته، مر علينا هذا...

 وأما على ما ذكرنا فلا توسط لا في التكليف ولا في المنجزية، بل في وجوب الإطاعة، حيث تجب الإطاعة الاحتمالية، والقطعية زالت، لأن أحد الطرفين اضطررنا إليه...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
